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الملخص
حظيـت البيئـة البحريـة فـي دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة باهتمـام خـاص، إذ َخّصـص لهـا الُمشـّرِ ع البـاب الثانـي مـن 
القان ــون الاتح ــادي رق ــم (42) لس ــنة 9991 ف ــي شــأن حماي ــة البيئ ــة وتنميته ــا، وح ــدد ف ــي بدايت ــه أه ــداف الحماي ــة، الت ــي 
تتمثـل أساًسـا فـي حمايـة سـواحل وشـواطئ الدولـة وموانئهـا مـن مخاطـر التلـوث بجميـع صـوره، وحمايـة البيئـة البحريـة 
ومواردهـا الطبيعيـة، وذلـك بتجريـم الاعتـداء عليهـا. 
ويهـدف البحـث إلـى التعـّرف علـى دور الحمايـة الجزائيـة المقـررة لحمايـة البيئـة فـي تشـريعات دولـة الإمـارات العربيـة 
المتح ــدة م ــن حي ــث تطبيقه ــا وتنفيذه ــا، وم ــدى كفايته ــا، والوق ــوف عل ــى المعيق ــات الت ــي تعت ــرض تطبي ــق وتنفي ــذ ه ــذه 
التشـريعات، ومـن أجـل تحقيـق ذلـك؛ نسـتعرض فـي هـذا البحـث ماهيـة تلـوث البيئـة البحريـة، ثـم نحـدد أركان جريمـة 
الاعت ــداء عل ــى البيئ ــة البحري ــة، والعقوب ــة المق ــررة لجرائ ــم الاعت ــداء عل ــى البيئ ــة البحري ــة، و أخي ــرا ًنأمــل مــن الُمشــّرِ ع 
الإماراتـي إضافـة جريمـة الاعتـداء علـى البيئـة البحريـة إلـى مبـدأ  العالميـة، الـذي نّصـت عليـه المـادة (12) مـن قانـون 
العقوب ــات، وإنش ــاء محاك ــم متخصصــة، وجه ــات تحقي ــق متخصصــة؛ للنظــر ف ــي جرائ ــم البيئ ــة البحري ــة، وذل ــك به ــدف 
ســرعة الفصــل فيهــا.
الكلمـات الدالـة: القانـون الاتحـادي رقـم (42) لسـنة 9991 فـي شـأن حمايـة البيئـة وتنميتهـا؛ البيئـة البحريـة؛ التلـوث 
البحــري؛ أركان الجريمــة؛ العقوب ــة المقــررة للجريمــة.
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Abstract
Particular attention has been given to the marine environment in the UAE. Hence, the legislator 
has devoted Part II of the Federal Law No. 24 of 1999 which is concerned with the protection 
and development of the environment. The Law initially identified the scope and goals of the 
protection, mainly tackling protecting the nation’s coasts, beaches and ports from the dangers of 
all forms of pollution. In addition to protecting the marine environment and its natural resources 
through criminalizing any action harming them.
The research aims to identify the role of enforced legal protection of the marine environment 
in the UAE legislations in terms of application, effectiveness and identifying implementation 
constraints. In order to achieve this, the research reviews the definition of marine environment 
pollution, identifies elements of marine environment pollution crime and its sanctions. Finally, 
the researchers aspire that the UAE legislator would add the crime of trespassing the marine 
environment to the principle of universality, stipulated by the article 21 of the penal code, 
and specialized courts and investigative bodies to speed the process of looking into marine 
environment crimes and apply proper sanctions.
Keywords: Federal Law No. )24(; 1999 concerning the protection and development of the 
environment; the marine environment; marine pollution; the elements of the crime; crime 
sanction.
ةمدقم
 تاـقاطن نـع اـهب درـفنت ةـيمهأ نـم اـهل اـمل ؛يـميلقلإاو يـلودلا دـيعصلا ىـلع ةـثيدحلا تاـمامتهلاا نـم ةـيرحبلا ةـئيبلا دـعت
 يـف تاـبثلاو نزاوـتلا رـصانع نـم ًايـساسأ ًارـصنعو يوـيحلا لاـجملا يـف اـًسيئر اًءزـج لـثمت يـهف .ةـفاك ةيناـسنلإا ةـئيبلا
 ،اــهيلع ظاــفحلا وأ اــهثيولتب ءاوــس ةــ ئيبلا ىــ لع ةرــثؤملاو ةــمهملا لــماوعلا دــحأ وــه يناــسنلإا كولــسلاف ،ةــ يضرلأا ةرــكلا
 يـف تداز نأ دـعبو ،هـب طـيحت يـتلا ةـئيبلا عـم لـماعتلا يـف ناـسنلإا رود ىدـم ىـلع ًاـساسأ دـمتعت اهتملاـسو ةـئيبلا ماـظنف
 نـع ثـحبلاب ماـمتهلاا أدـب -ثوـلتلا اذـهب تاـبنلاو ناوـيحلاو ناـسنلإا رـثأتبو - ةـيرحبلا ةـئيبلا ثوـلت بيلاـسأ ةرـيخلأا ةـنولآا
 ،ثوـلتلا دـض اـهتيامحل ًادـعاصتم ًاـهاجتا فرـعي مـلاعلا أدـبو ،ةـفيظنو ةميلـس ةـئيب رـيفوت نـمضت يـتلا ةبـسانملا لئاـسولا
 ناـسنلإا ةـحص ىـلعو ةـيحلا تاورـثلا ىـلع ةرـمدم راـثآ ىـلإ ةرـيخلأا هذـه يدؤـتف ،تاـفلخملاو داوـملا نـم ىـقُلي اـم ببـسب
.هـتيهافرو
 حلاـملأا :لـثم ةـتحب ةـيعيبط لـماوع ةـجيتن ثدـحت نأ اـمإ يـهف ةـعونتم رداـصم ةدـع ىـلإ ةـيرحبلا ثوـلتلا رداـصم مـسقنتو
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جرائم الاعتداء على البيئة البحرية في التشريع الإماراتي 
والطمـي والسـيول والبراكيـن، أو نتيجـة الملوثـات البحريـة بفعـل البشـر، سـواء أكان نتيجـة نشـاط صناعـي أم زراعـي. 
وفـي مجـال البيئـة البحريـة قـد يكـون التلـوث ناتًجـا عـن الوسـائل البحريـة وقـد يكـون ناتًجـا عـن المصـادر البريـة علـى 
اختـلاف أنواعهـا(1).
وانسـجاما مـع أهميـة البيئـة البحريـة؛ اتجهـت العديـد مـن الـدول إلـى إصـدار القوانيـن اللازمـة لحمايـة البيئـة بشـكل عـام 
والبيئـة البحريـة بشـكل خـاص، وقـد سـارت دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة بـذات الاتجـاه، إذ أفـرد لهـا الُمشـّرِ ع البـاب 
الثانـي مـن القانـون الاتحـادي رقـم (42) لسـنة 9991 فـي شـأن حمايـة البيئـة وتنميتهـا، وحـدد فـي بدايتـه أهـداف الحمايـة 
المائيـة، التـي تتمثـل أساسـا ًفـي حمايـة سـواحل وشـواطئ الدولـة وموانئهـا مـن مخاطـر التلـوث بجميـع صـوره وأشـكاله، 
وحمايـة البيئـة البحريـة ومواردهـا الطبيعيـة الحيـة وغيـر الحيـة، وذلـك بتحديـد الجرائـم الماسـة بالبيئـة البحريـة، وبيـان 
أركانهـا، وأحـكام المسـؤولية الخاصـة بهـا والعقوبـات المقـررة لهـا، وكان لهـذا الاهتمـام مـا يبـرره لحداثـة العهـد بموضـوع 
البيئـة البحريـة، والموقـع الجغرافـي المميـز للدولـة. 
مشكلة البحث:
تكمــن مشــكلة البحــث ف ــي التعــرف عل ــى دور الحماي ــة الجزائي ــة المق ــررة للبيئ ــة ف ــي تشــريعات دول ــة الإمــارات العربي ــة 
المتحـدة مـن حيـث تطبيقهـا وتنفيذهـا، ومـدى كفايتهـا، والعقوبـات المقـررة لمخالفـة أحكامهـا، والوقـوف علـى المعيقـات 
التـي تعتـرض تطبيـق وتنفيـذ هـذه التشـريعات. وذلـك مـن خـلال اسـتعراض أهـم التشـريعات والأنظمـة والقوانيـن المقـررة 
لحمايـة البيئـة، وكـون النتيجـة الإجراميـة فـي جرائـم تلويـث البيئـة البحريـة لهـا طابـع انتشـاري فهـي لا تقـف غالبـا ًعنـد 
ح ــدود الم ــكان ال ــذي وق ــع في ــه الفع ــل وإنم ــا تمت ــد وتنتش ــر مكاني ــا ًم ــن خــلال الأم ــواج والتي ــارات البحري ــة وعناصره ــا 
المختلفـة لمسـافات بعيـدة تتجـاوز فـي الغالـب الأعـم حـدود الـدول البحريـة وتنشـئ بدورهـا حالـة خاصـة بهـذه الجرائـم 
تعـرف بالتلـوث عبـر الحـدود، وهـو مـا يثيـر العديـد مـن المشـاكل القانونيـة المهمـة التـي تعجـز القواعـد الجزائيـة التقليديـة 
عـن تقديـم الحلـول لهـا، الأمـر الـذي يقتضـي البحـث عـن معالجـة قانونيـة تتماشـى مـع هـذا النـوع مـن الجرائـم.
هدف البحث:
يهـدف البحـث إلـى التعـّرف علـى الأحـكام الخاصـة بجرائـم الاعتـداء علـى البيئـة البحريـة فـي التشـريع الإماراتـي، مـن 
حيـث أركان الجريمـة والجـزاء المقـرر للجريمـة، وبيـان مصـادر التشـريعات الجزائيـة لحمايـة البيئـة فـي دولـة الإمـارات 
العربيـة المتحـدة، والوقـوف علـى مـدى توافـر حمايـة جزائيـة للبيئـة البحريـة ومـدى فعاليتهـا، مـع التقـدم ببعـض التوصيـات 
التـي قـد تسـهم فـي زيـادة الحمايـة الجزائيـة للبيئـة البحريـة بدولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة. 
منهج البحث:
وفـي سـبيل تحقيـق ذلـك اعتمدنـا المنهـج الوصفـي والتحليلـي لبيـان موقـف الُمشـّرِ ع الإماراتـي ودوره فـي حمايـة البيئـة 
البحريـة، الـذي تـم بموجبـه تقسـيم البحـث علـى النحـو الآتـي: 
خطة البحث:
المبحث الأول: ماهية تلوث البيئة البحرية
المبحث الثاني: أركان جريمة الاعتداء على البيئة البحرية
المبحث الثالث: العقوبة المقررة لجرائم الاعتداء على البيئة البحرية
 
المبحث الأول 
ماهية تلوث البيئة البحرية 
تمث ــل البيئ ــة البحري ــة ج ــزءا ًرئيس ــا ًف ــي المج ــال الحي ــوي وعنصــرا ًأساس ــيا ًم ــن عناصــر الت ــوازن والثب ــات ف ــي الك ــرة 
1-  عطوة، أشرف حسين: النظام القانوني لحماية البيئة في ضوء تشريعات دولة الإمارات العربية المتحدة (ط.1). حولي، الكويت: مكتبة الفلاح 
للنشر والتوزيع (6102م)، ص112.
32
الخرشة، السناني
الإصدار الثاني، السنة الثانية، 8102
الأرضيـة، ومـن هنـا حظيـت هـذه البيئـة بالاهتمـام والعنايـة بهـا، فبـدأ العالـم يعـرف اتجاهـا ًمتصاعـدا ًلحمايتهـا ضـد التلـوث 
بسـبب مـا يُلقـى مـن المـواد والمخلفـات سـواء عـن عمـد أو نتيجـة للاسـتخدامات المختلفـة، فتـؤدي إلـى تلوثهـا والمسـاس 
بالثـروات الطبيعيـة التـي يعتمـد عليهـا الانسـان. 
ومـن هنـا؛ لابـد أن نبيـن تعريـف البيئـة البحريـة ونطـاق حمايتهـا ثـم تعريـف التلـوث البحـري، وذلـك قبـل الحديـث عـن 
أركان الجريمـة والجـزاء المقـرر لهـا.
المطلب الأول
تعريف بالبيئة البحرية
يع ــد مصطل ــح البيئ ــة البحري ــة tnemnorivnE eniraM، أح ــد المصطلح ــات الحديث ــة نس ــبيا ًف ــي فق ــه القان ــون الدول ــي، 
فقـد درج هـذا الفقـه علـى اسـتعمال مصطلـح (البحـر)(2) للدلالـة علـى مسـاحات  الكـرة الأرضيـة المغمـورة بالمـاء المالـح 
والمتصلـة ببعضهـا البعـض وعلـى ذلـك عـرف البحـر بأنـه: "مسـطحات الميـاه التـي تجمعهـا وحـدة واحـدة متكاملـة فـي 
الكـرة الأرضيـة جمعـاء ولهـا نظـام هيدروجرافـي واحـد"(3). 
ثـم ظهـر بعـد ذلـك مصطلـح البيئـة البحريـة الـذي تـم التوصـل إليـه فـي أعمـال الـدورة السـابعة لمؤتمـر الأمـم المتحـدة 
الســادس لقان ــون البحــار، الت ــي ُعق ــدت ف ــي جني ــف ونيوي ــورك ســنة 8791 وتضّم ــن ف ــي محت ــواه معن ــى الحي ــاة البحري ــة 
"efiL eniraM"، وبمـا تعنيـه مـن صـورة الكائنـات الحيـة والحيوانيـة والنباتيـة، والتـي تعيـش فـي البحـار بالإضافـة إلـى 
ميـاه هـذه البحـار، وقيعانهـا وباطـن تربتهـا، بمـا تحتويـه مـن ثـروات طبيعيـة(4). 
وصاغـت اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقانـون البحـار - التـي أبرمـت فـي عـام 2891 - المفهـوم الحديـث للبيئـة البحريـة، والـذي 
أوردتـه مبـادئ مونتريـال التوجيهيـة لحمايـة البيئـة مـن التلـوث مـن مصـادر فـي البـر، إذ عّرفـت البيئـة البحريـة بأنهـا: 
"المنطقـة البحريـة التـي تمتـد، فـي حالـة مجـاري الميـاه، إلـى حـدود الميـاه العذبـة، بمـا فـي ذلـك مناطـق تداخـل أمـواج 
المـد، وممـرات الميـاه المالحـة"(5). 
فالملحـوظ فـي هـذا التعريـف أنـه يشـتمل علـى النطـاق المكانـي للبيئـة دون أن يتناولهـا مـن منظـور بيئـي، وعلـى ضـوء 
ذلـك فالبيئـة البحريـة تعنـي: "مسـطحات المـاء المالـح المتصلـة ببعضهـا اتصـالا ًحـرا ًطبيعيـا،ً وقاعهـا وباطـن ترتبهـا، 
وبمــا تحتويــه مــن كائنــات حيــة حيوانيــة، ونباتيــة، وثــروات طبيعيــة تشــكل فــي مجملهــا عناصــر الحيــاة البحريــة، 
وباعتباره ــا نظام ــا ًبيئي ــا ًمتكام ــلاً(6). ويمك ــن الق ــول أن مث ــل ه ــذا التعري ــف ه ــو الأق ــرب للوض ــوح لأن ــه يتف ــق م ــع م ــا 
ورد ف ــي الق ــرآن الكري ــم مــن دلال ــة عل ــى البحــر بأن ــه الرقعــة المائي ــة الواســعة الت ــي ســخرها الله ســبحانه وتعال ــى بقول ــه: 
ٱحمىٱقمكجكحكخكلكملجلحلخلملهمجمحمخممنجحمي  (7)  فالتســخير  والبحــث  والابتغــاء  مــن 
فضــل الله، تت ــم وف ــق عوام ــل تؤث ــر وتتأث ــر بالإنســان ف ــي عــرض البحــر عل ــى نحــو يتف ــق م ــع معان ــي البيئ ــة البحري ــة. 
وق ــد عــرف الُمشــّرِ ع الإماراتــي البيئ ــة البحري ــة بأنهــا: "المي ــاه البحري ــة ومــا بهــا مــن ثــروات طبيعي ــة ونبات ــات وأســماك 
وكائنـات بحريـة أخـرى، ومـا فوقهـا مـن هـواء ومـا هـو مقـام فيهـا مـن منشـآت أو مشـروعات ثابتـة أو متحركـة، وتبلـغ 
حدودهــا حــدود المنطقــة الاقتصادي ــة الخالصــة للدول ــة"(8). 
2-  حميدي، محمد سعيد عبد الله: المسئولية المدنية الناشئة عن تلوث البيئة البحرية والطرق القانونية لحمايتها وفقا ًلقانون دولة الإمارات العربية 
المتحدة: دراسة مقارنة مع القانون المصري وبعض القوانين العربية، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة (5002م)، ص57.
3-  منشاوي، محمد أحمد: النظرية العامة للحماية الجنائية للبيئة البحرية: دراسة مقارنة، (ط.1). الرياض، المملكة العربية السعودية، مكتبة 
القانون والاقتصاد للنشر والتوزيع (4102م)، ص52.
4-  عبد الوارث، عبده عبد الجليل: حماية البيئة البحرية من التلوث في التشريعات الدولية المناخية، الإسكندرية، مصر: المكتب الجامعي الحديث 
(6002م)، ص42.
5-  حميدي، محمد سعيد عبد الله:  مرجع سابق، ص67 وما بعدها.
6-  عبد الوارث، عبده عبد الجليل: المرجع السابق ، ص42.
7-  سورة الجاثية، آية رقم21.
8-  المادة الأولى الخاصة بالتعاريف من القانون الاتحادي رقم (42) لسنة 9991 بشأن حماية البيئة وتنميتها المعدل بالقانون الاتحادي رقم (02) 
لسنة 6002 والأنظمة البيئية المنفذة له.
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جرائم الاعتداء على البيئة البحرية في التشريع الإماراتي 
وم ــن الضــروري تحدي ــد نطــاق س ــريان بعــض القواع ــد القانوني ــة وبخاصــة التش ــريعات الجنائي ــة، فوفق ــا ًلقواع ــد قان ــون 
البحـار الجديـد؛ يمكـن التمييـز بيـن خمسـة مناطـق بحريـة تنـدرج تحـت التشـريعات الجنائيـة، وهـي علـى النحـو الآتـي:
1. البيئة البحرية للبحر الإقليمي aeS lairotirreT: 
ويقص ــد ب ــه ذل ــك الج ــزء م ــن المي ــاه الملاص ــق لش ــاطئ الدول ــة، وطبق ــا ًللم ــادة "3" م ــن اتفاقي ــة الأم ــم المتح ــدة لقان ــون 
البحـار لسـنة 2891 " لـكل دولـة الحـق فـي أن تحـدد عـرض بحرهـا الإقليمـي بمسـافة لا تتجـاوز 21 ميـلا ًبحريـا ًمقاسـة 
مـن خطـوط الأسـاس المقـدرة وفقـا ًلهـذه الاتفاقيـة، وقـد صـدر القانـون  الاتحـادي رقـم 3991/91 بشـأن تعييـن المناطـق 
البحريـة لدولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة. وتضمـن هـذا القانـون نصوصـا ًتحدثـت صراحـة عـن حمايـة البيئـة والمحافظـة 
عليهـا. وبنـاًء عليـه؛ يكـون للدولـة السـاحلية الحـق فـي مباشـرة مظاهـر السـيادة علـى بحرهـا الإقليمـي كافـة. ومـن بيـن تلـك 
المظاهـر وضـع القواعـد والإجـراءات اللازمـة لمنـع التلـوث. 
2. البيئة البحرية للمنطقة المتاخمة enoZ suougitnoC: 
المنطقـة المتاخمـة وتسـمى المنطقـة الملاصقـة أو المجـاورة(9)، أو المحاذيـة لبحـر الدولـة الإقليمـي، التـي تمتـد (21) ميـًلا 
بحريـا ًأخـرى مـن خطـوط الأسـاس والتـي تقـاس فيهـا عـرض البحـر. 
وق ــد نص ــت الم ــادة العاش ــرة م ــن القان ــون الاتح ــادي رق ــم (91) لس ــنة 3991 ف ــي ش ــأن تعيي ــن المناطــق البحري ــة لدول ــة 
الإم ــارات عل ــى ح ــق الدول ــة ف ــي ممارس ــة الرقاب ــة والس ــيطرة ف ــي المنطق ــة المتاخم ــة لبحره ــا الإقليم ــي م ــن أج ــل من ــع 
الإخـلال، ومعاقبـة كل مـن يخـل، بتشـريعات دولـة الإمـارات الأمنيـة أو الجمركيـة أو الماليـة أو الصحيـة أو تلـك المتعلقـة 
بالهجــرة. ويســتوي أن يق ــع الإخــلال داخــل أراضــي الدول ــة أو مياهه ــا الداخلي ــة أو بحره ــا الإقليم ــي. 
3. البيئة البحرية للإفريز القاري (الجرف القاري)  latnenitnoC uaetalP: 
هـو ذلـك الجـزء مـن قـاع البحـر والأرض الواقـع تحـت البحـر التـي يبـدأ تواجدهـا مـن حيـث تنتهـي الميـاه الإقليميـة للدولـة 
السـاحلية وتشـكل امتـدادا ًطبيعيـا ًلأرض تلـك الدولـة تجـاه قـاع أعالـي البحـار(01).
وقـد حـددت المـادة 71 مـن القانـون الاتحـادي رقـم 91 لسـنة 3991 منطقـة الجـرف القـاري للدولـة و نصـت علـى أنـه: 
"يشـمل الجـرف القـاري للدولـة قـاع البحـر ومـا تحـت القـاع للمسـاحات المغمـورة التـي تمتـد إلـى مـا وراء بحرهـا الإقليمـي 
وتعتبـر امتـدادا ًطبيعيـا ًلإقليمهـا، وفـي جميـع أنحـاء الامتـداد الطبيعـي لإقليـم الدولـة البـري حتـى الطـرف الخارجـي للحافـة 
القاريـة أو إلـى مسـافة (002) مائتـي ميـل بحـري مـن خطـوط القاعـدة التـي يقـاس منهـا عـرض البحـر الإقليمـي إذا لـم 
يكـن الطـرف الخارجـي للحافـة القاريـة يمتـد إلـى تلـك المسـافة، وذلـك مـع مراعـاة أحـكام المادتيـن (22/2) و (42) مـن 
هـذا القانـون".
4. البيئة البحرية للمنطقة الاقتصادية الخالصة enoZ evisulcxE: 
طبقـا ًللمـادة 5 مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقانـون البحـار لعـام 2891م فـإن المنطقـة الاقتصاديـة cimonoce evisulcxe 
enoz الخالصـة هـي منطقـة واقعـة وراء البحـر الإقليمـي وملاصقـة لـه يحكمهـا النظـام القانونـي المميـز المقـرر فـي هـذا 
الجـزء وبموجبـه تخضـع حقـوق الدولـة السـاحلية وولايتهـا وحقـوق الدولـة الأخـرى وحرياتهـا للأحـكام ذات الصلـة بهـذه 
الاتفاقي ــة، وطبق ــا ًللم ــادة 65 مــن نفــس الاتفاقي ــة ف ــإن للدول ــة الســاحلية ف ــي المنطق ــة الاقتصادي ــة الخاصــة حق ــوق ســيادية 
لفـرص استكشـاف أو اسـتغلال المـوارد الطبيعيـة وولايـة علـى الوجـه المنصـوص عليـه فـي الأحـكام ذات الصلـة مـن هـذه 
الاتفاقيـة فيمـا يتعلـق بحمايـة البيئـة البحريـة والحفـاظ عليهـا، وتنـص المـادة 75 مـن الاتفاقيـة علـى أنـه لا تمتـد المنطقـة 
9-  منشاوي، محمد أحمد: المرجع السابق، ص82 وما بعدها.
01-  وق ــد عرف ــت الم ــادة "67" م ــن اتفاقي ــة الأم ــم المتحــدة لقان ــون البحــار بقوله ــا: "يشــمل الجــرف الق ــاري لأي دول ــة ســاحلية ق ــاع وباطــن أرض 
المســاحات المغمــورة الت ــي تمت ــد إل ــى مــا وراء بحرهــا الإقليمــي فــي جمي ــع أنحــاء الامت ــداد الطبيعــي لإقلي ــم تل ــك الدول ــة البــري حت ــى الطــرف 
الخارجـي للحافـة القاريـة أو إلـى مسـافة 002 ميـل بحـري مـن خـط الأسـاس التـي يقـاس عـرض البحـر الإقليمـي إذا لـم يكـن الطـرف الخارجـي 
للحافـة القاريـة يمتـد إلـى تلـك المسـافة". وطبقـا ًللمـادة "77" مـن نفـس الاتفاقيـة تمـارس الدولـة علـى الجـرف أو الامتـداد القـاري حقوقـا ًسـيادية 
لأغـراض استكشـافية واسـتغلال مـوارده الطبيعيـة، ولهـذا فللدولـة السـاحلية أن تتخـذ كافـة الاحتياطـات اللازمـة لمنـع تلـوث البيئـة البحريـة فـي 
هـذه المنطقـة : انظـر. حميـدي، محمـد سـعيد عبـد الله: المرجـع السـابق ص99 ومـا بعدهـا.  سـلامة، أحمـد عبـد الكريـم: قانـون حمايـة البيئـة: 
دراسـة تأصيليـة فـي الأنظمـة الوطنيـة والاتفاقيـة،(ط.1). الريـاض، السـعودية: جامعـة الملـك سـعود، النشـر العلمـي والمطابـع (7991م)، ص48.
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الاقتصاديـة الخالصـة إلـى أكثـر مـن 002 ميـل بحـري مـن خـط الأسـاس التـي يقـاس منهـا عـرض البحـر الإقليمـي(11). 
5. البيئة البحرية لأعالي البحار saes hgih ehT: 
ويقصـد بهـا جميـع أجـزاء البحـر التـي لا تشـملها المنطقـة الاقتصاديـة الخالصـة، أو البحـر الإقليمـي أو الميـاه الداخليـة لدولـة 
مـا، أو لا تشـملها الميـاه الأرخبيليـة لدولـة (68 مـن اتفاقيـة 28م)، كمـا أن هـذه المنطقـة مفتوحـة لجميـع الـدول سـواء أكانـت 
سـاحلية أم غيـر سـاحلية، وحمايـة البيئـة البحريـة ممتـدة لتشـمل كل عناصـر البيئـة وأجزائهـا. 
وطبقـا ًللمـادة 78 مـن الاتفاقيـة المعنونـة "بحريـة أعالـي البحـار" فـإن أعالـي البحـار مفتوحـة لجميـع الـدول سـاحلية أكانـت أم غير 
سـاحلية وتمـارس حريـة أعالـي البحـار بموجـب الشـروط التـي تبينهـا هـذه الاتفاقيـة وقواعـد القانـون الدولـي الأخـرى، والالتـزام 
الدولـي بحمايـة البيئـة البحريـة يمتـد نطـاق سـريانه ليشـمل كافـة المناطـق البحريـة وتلـك التـي تخـرج عـن نطـاق الولايـة الإقليميـة 
لأيـة دولـة. وهـذا يعنـي أن الالتـزام يمتـد ليشـمل كافـة عناصـر البيئـة البحريـة لـكل المناطـق بـدءا ًمـن سـطح البحـر والمجـال 
الجـوي أعـلاه وانتهـاء إلـى عمـود المـاء وقـاع البحـر خلـف أعلـى درجـات الجـزر ومـا يتبعـه أو يقـوم عليـه مـن أحيـاء(21).
المطلب الثاني
تعريف التلوث البحري
عـّرف بعضهـم التلـوث البحـري بأنـه: "أي نشـاط إنسـاني يغيـر مـن البيئـة والحيـاة البحريـة ونباتاتهـا ومصايدهـا والصحـة 
العام ــة كم ــا يؤث ــر ف ــي المناف ــع البحري ــة، ولذل ــك فه ــو يشــمل الآث ــار الناتجــة م ــن تنمي ــة الســواحل والشــواطئ واســتغلال 
مصــادر البت ــرول والغــاز واســتخراج الحصــى وكذل ــك أي أنشــطة أخــرى مث ــل التخلــص مــن النفاي ــات المشــعة"(31). كمــا 
عـرف بأنـه: "ادخـال أي مـواد أو طاقـة بواسـطة الإنسـان فـي تلـك البيئـة بطريـق مباشـر أو غيـر مباشـر ممـا ينتـج عنـه 
أثــرا ًضــارا ًبالأحي ــاء المائي ــة أو يهــدد صحــة الإنســان أو يعــوق الأنشــطة البحري ــة بمــا فــي ذلــك صي ــد الأســماك وإفســاد 
صلاحيـة المـاء للاسـتعمال وخفـض مزاياهـا. 
 وعـرف الُمشـّرِ ع الإماراتـي التلـوث البحـري بأنـه: "ادخـال أيـة مـواد أو طاقـة فـي البيئـة المائيـة بطريقـة إراديـة أو غيـر إرادية، 
مباشـرة أو غيـر مباشـرة ينتـج عنـه ضـرر بالمـوارد الحيـة أو غيـر الحيـة أو يهـدد صحـة الإنسـان أو يعـوق الأنشـطة المائيـة 
بمـا فـي ذلـك صيـد الأسـماك والأنشـطة أو يفسـد صلاحيتهـا للاسـتعمال أو ينقـص مـن التمتـع بهـا أو يغيـر مـن خواصهـا"(41).
المبحث الثاني
أركان جريمة الاعتداء على البيئة البحرية
تقـوم جريمـة الاعتـداء علـى البيئـة البحريـة بإتيـان نشـاط مـن شـأنه المسـاس بالبيئـة البحريـة، وتتـم عـن طريـق الإلقـاء أو 
التصريـف كتفريـغ النفـط فـي البحـار وإحـداث اشـعاعات نوويـة بواسـطة المفاعـلات ونحـو ذلـك مـن نشـاطات.
وعلـى ذلـك لا تقـوم جريمـة الاعتـداء علـى البيئـة البحريـة إلا إذا توافـرت أركانهـا، التـي تتمثـل فـي الركـن المـادي المتمثـل 
فـي السـلوك الإجرامـي والنتيجـة الُجرميـة وعلاقـة السـببية بينهمـا، والركـن المعنـوي(51). وسـوف نتنـاول كل ركـن مـن هـذه 
الأركان فـي مطلـب مسـتقل تاليًـا. 
11-  ساعدي، عباس هاشم: حماية البيئة البحرية من التلوث ومشكلة التلوث في الخليج العربي: دراسة قانونية (ط.1). الإسكندرية، مصر: دار 
المطبوعات الجامعية (2002م)، ص81.
21-  المرجع سابق، ص72.
31-  منشاوي، محمد أحمد: مرجع سابق، ص73. كامل، نبيلة عبد الحليم: نحو قانون موحد لحماية البيئة: دراسة في القانون المصري المقارن مع 
عرض لمشروع قانون البيئة الموحد، القاهرة، مصر: دار النهضة العربية (3991م)، ص572.
41-  المادة الأولى الخاصة بالتعاريف من القانون الاتحادي رقم (42) لسنة 9991م.
51-  يضيـف جانـب مـن الفقـه ركنـا ًثالثـا ًإلـى هذيـن الركنيـن هـو الركـن الشـرعي، ويقصـد بـه ضـرورة وجـود النـص القانونـي الـذي يجـرم الفعـل ويقـرر 
العقوب ــة، ويقصــد ب ــه أيضــا ًالصفــة غيــر المشــروعة التــي يكتســبها الفعــل المكــون للجريمــة نتيجــة خضوعــه لنــص تجري ــم وعــدم خضوعــه لنــص 
إباحـة. غيـر أن هـذا الاتجـاه لـم يلـق رواجـا ًلـدى غالبيـة الفقـه. أنظـر فـي ذلـك: محمـد، أحمـد محمـد عبـد العاطـي: النظريـة العامـة لجرائـم الاعتـداء 
علـى البيئـة: دراسـة مقارنـة بيـن القانـون الجنائـي والفقـه الإسـلامي (ط.1). القاهـرة، مصـر: دار النهضـة العربيـة للنشـر والتوزيـع (7102م)، ص48.
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جرائم الاعتداء على البيئة البحرية في التشريع الإماراتي 
المطلب الأول
الــركـــن المـــــادي
يتكـون الركـن المـادي فـي جرائـم تلويـث البيئـة البحريـة مـن ثلاثـة هـي: عناصـر السـلوك الإجرامـي، والنتيجـة المترتبـة 
عليـه، وعلاقـة سـبيبة بيـن السـلوك والنتيجـة. 
أولا ً– السلوك الإجرامي.
إن ارتـكاب جرائـم تلويـث البيئـة البحريـة بسـلوك إيجابـي هـو السـمة الغالبـة فـي تلـك الجرائـم، ومعظـم حـالات تلويـث 
الشــواطئ والبحــر الإقليمــي والمنطق ــة الاقتصادي ــة الخالصــة تت ــم عــن طري ــق الإلق ــاء أو التصريــف.
ومثـال ذلـك مـا نصـت عليـه المـادة (72) علـى أنـه: "يحظـر علـى الوسـائل البحريـة التـي تنقـل المـواد الخطـرة إلقـاء أو 
تصريـف أيـة مـواد ضـارة أو نفايـات فـي البيئـة البحريـة بطريقـة مباشـرة أو غيـر مباشـرة"(61). 
كمـا نصـت المـادة (12) علـى أنـه: "يحظـر علـى جميـع الوسـائل البحريـة أيـا ًكانـت جنسـيتها سـواء كانـت مسـجلة فـي 
الدولـة أو غيـر مسـجلة فيهـا تصريـف أو إلقـاء الزيـت أو المزيـج فـي البيئـة البحريـة"(71).
ومـن خـلال قـراءة نصـوص قوانيـن البيئـة نجـد أن جريمـة التلويـث البحـري يمكـن لهـا أن تتسـم بسـلوك سـلبي، ويأتـي 
ذلـك مـن خـلال الالتزامـات التـي فرضهـا الُمشـّرِ ع علـى الأشـخاص والمنشـآت، والتـي يجـب القيـام بهـا واتخـاذ احتياطـات 
محـددة ومراعـاة مواصفـات فنيـة خاصـة يطلبهـا تحقيـق هـذه الحمايـة للوقايـة مـن المخاطـر التـي تهددهـا سـواء نتـج عنهـا 
ضـرر مـا، أو كان مـن شـأنها ذلـك. فالُمشـّرِ ع ألـزم ربـان الوسـيلة البحريـة أو المسـؤول عنهـا باتخـاذ  الإجـراءات الكافيـة 
للحمايـة مـن آثـار التلـوث فـي حالـة وقـوع حـادث لإحـدى الوسـائل أو يخشـى منـه تلـوث البيئـة البحريـة(81)، كمـا ألـزم مالـك 
السـفينة أو ربانهـا أو أي شـخص مسـؤول عنهـا إبـلاغ هيئـات الموانـئ وحـرس السـواحل وغيرهـا مـن السـلطات المختصـة 
عـن كل حـادث تسـرب للزيـت فـور حدوثـه(91). 
ويعــد ســلوكا ًإجرامي ــا ًإذا م ــا ت ــم الإحجــام عــن إتيانه ــا ويق ــع تحــت طائل ــة القان ــون، ويلحــظ أيضــا ًف ــي هــذه الجريمــة أن 
النتيجـة الإجراميـة فيهـا لهـا مدلـول قانونـي فـي حيـن ليـس لهـا نتيجـة ماديـة. فهـي تأخـذ شـكل الجرائـم البسـيطة التـي تقـع 
، وقـد ألـزم الُمشـّرِ ع الإماراتـي كل مالـك أو ربـان وسـيلة بحريـة – وطنيـة أو 
بمجـرد الامتنـاع عـن القيـام بفعـل واحـد(02)
أجنبيـة – تنقـل الزيـت وتدخـل البيئـة البحريـة للدولـة أن يحتفـظ فـي تلـك الوسـيلة بسـجل للزيـت تـدون فيـه جميـع العمليـات 
المتعلقـة بالزيـت وتحـدد اللائحـة التنفيذيـة بيانـات هـذا السـجل"(12).
ثانيا ً- النتيجة الإجرامية.
يتطلـب الُمشـّرِ ع فـي جرائـم تلويـث البيئـة حـدوث نتيجـة ماديـة معينـة تتمثـل بالضـرر الـذي أدى إليـه السـلوك الإجرامـي 
ليقــرر العق ــاب عن ــه، ومــن الأمثل ــة التــي يشــترط فيهــا الُمشــّرِ ع تحقــق نتيجــة إجرامي ــة معين ــة كأث ــر الســلوك الإجرامــي، 
هـو مـا نصـت عليـه المـادة "53" مـن القانـون الاتحـادي رقـم (42) لسـنة 9991 فـي شـأن حمايـة البيئـة وتنميتهـا المعـدل 
بالقان ــون الاتحــادي رق ــم (02 لســنة 6002)(22)، وق ــد لا يتطل ــب تحقي ــق نتيجــة محــددة بحي ــث ينصــّب التجري ــم عل ــى ذات 
النشـاط الإجرامـي للجانـي فعـلا ًكان أو امتناعـا ًدون النظـر إلـى أي نتيجـة مسـتقلة يـؤدي إليهـا هـذا النشـاط، وبذلـك تقـوم 
المسـؤولية الجزائيـة فـي حالـة تحقـق نتيجـة محـددة، كمـا قـد تقـوم حالـة ارتـكاب السـلوك المجـرد عندمـا يكـون مـن شـأنه 
61-  المادة (72) من القانون الاتحادي رقم (42) لسنة 9991.
71-  المادة (12) من القانون الاتحادي رقم (42) لسنة 9991.
81-  المادة (22) من القانون الاتحادي رقم (42) لسنة 9991.
91-  المادة (1/42) من القانون الاتحادي رقم (42) لسنة 9991.
02-  منشاوي، محمد أحمد:  مرجع سابق، ص131.
12-  المادة (52) من القانون الاتحادي رقم (42) لسنة 9991.
22-  والتــي نصــت بأن ــه: "يحظــر علــى جمي ــع المنشــآت، بمــا فــي ذل ــك المحــال العامــة والمنشــآت التجاري ــة والصناعي ــة والزراعي ــة والســياحية 
والخدمي ــة وغيرهــا، تصريــف أو إلق ــاء أي ــة مــواد أو نفاي ــات أو ســوائل غي ــر معالجــة مــن شــأنها إحــداث تل ــوث فــي البيئ ــة المائي ــة بطريق ــة 
مباشـرة أو غيـر مباشـرة"، وفرضـت المـادة (18) مـن ذات القانـون علـى مرتكـب هـذه الجريمـة عقوبـة الغرامـة التـي لا تقـل عـن عشـرة 
آلاف درهــم ولا تزي ــد علــى مائ ــة ألــف درهــم كل مــن خالــف حكــم المــادة (53) مــن هــذا القانــون. 
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تعريـض المصلحـة محـل الحمايـة للخطـر(32).
كمـا أن النتيجـة الإجراميـة فـي هـذه الجرائـم غالبـا ًمـا يتراخـى تحققهـا، فتحـدث فـي مـكان وزمـان مختلفيـن عـن مـكان 
وزمــان ارت ــكاب الســلوك الإجرامــي، وهــو مــا يطل ــق علي ــه صــورة الجريمــة المتراخي ــة(42) 
وبناًء على ما سبق نستعرض الامتداد المكاني والزماني للنتيجة الإجرامية في جرائم تلويث البيئة البحرية. 
أ . النطاق المكاني للنتيجة الإجرامية : 
ف ــي ح ــال تحق ــق النتيج ــة الإجرامي ــة داخ ــل إقلي ــم الدول ــة ول ــم تمت ــد إل ــى الح ــدود البحري ــة لل ــدول الأخــرى، هن ــا لا تث ــار 
إشـكالات قانونيـة، كـون أن التشـريعات الوطنيـة هـي مـن تقـوم بمعالجـة هـذه المسـألة فـي ضـوء السياسـة الجزائيـة المطبقـة 
للدولـة التـي وقـع فيهـا الاعتـداء علـى البيئـة البحريـة. 
وكـون النتيجـة الإجراميـة فـي جرائـم تلويـث البيئـة البحريـة لهـا طابـع انتشـاري فهـي لا تقـف غالبـا ًعنـد حـدوث المـكان 
الـذي وقـع فيـه الفعـل وإنمـا تمتـد وتنتشـر مكانيـا ًمـن خـلال الأمـواج والتيـارات البحريـة وعناصرهـا المختلفـة لمسـافات 
بعيـدة تتجـاوز فـي الغالـب الأعـم حـدود الـدول البحريـة وتنشـئ بدورهـا حالـة خاصـة بهـذه الجرائـم تعـرف بــ "التلـوث عبر 
الحـدود"، وهـو مـا يثيـر العديـد مـن المشـاكل القانونيـة المهمـة التـي تعجـز القواعـد الجزائيـة التقليديـة عـن تقديـم الحلـول 
لهـا الأمـر الـذي يقتضـي البحـث عـن معالجـة قانونيـة تتماشـى مـع هـذا النـوع مـن الجرائـم(52).
ومـن هنـا بـرز الاهتمـام الدولـي ببحـث ومعالجـة المشـاكل القانونيـة التـي يثيرهـا السـلوك العابـر للحـدود، حيـث حاولـت 
العدي ــد م ــن ال ــدول وضــع الحل ــول له ــذه المشــاكل م ــن خــلال إب ــرام الاتفاقي ــات وعق ــد المؤتم ــرات. وق ــد أوصــى مؤتم ــر 
الجمعي ــة الدولي ــة لقان ــون العقوب ــات ال ــذي انعق ــد ف ــي هامب ــورج بألماني ــا ف ــي ش ــهر س ــبتمبر س ــنة 9791 بش ــأن "الحماي ــة 
الجنائي ــة للوس ــط الطبيع ــي" بض ــرورة اتس ــاع نط ــاق الحماي ــة الجنائي ــة للبيئ ــة ليمت ــد ويش ــمل المس ــتوى الدول ــي، دون أن 
يقتصـر علـى المسـتوى القومـي، لمواجهـة كل صـور الاعتـداء علـى البيئـة. كمـا أوصـى المؤتمـر باعتبـار الجرائـم البيئيـة 
التـي تسـبب أضـرارا ًبالغـة للحيـاة الطبيعيـة مـن الجرائـم الدوليـة التـي يتعيـن وضـع العقوبـات الملائمـة لهـا علـى أن تـدرج 
ضمـن الاتفاقيـات الدوليـة الخاصـة بحمايـة البيئـة. وكذلـك أوصـى مؤتمـر الجمعيـة الدوليـة لقانـون العقوبـات الـذي انعقـد في 
ريـودي جانيـرو بالبرازيـل خـلال الفتـرة مـن 4 إلـى 01 سـبتمبر سـنة 4991 بشـأن "الجرائـم ضـد البيئـة" بملاحقـة مرتكـب 
جريمـة تلويـث البيئـة جنائيـا ًعندمـا يتحقـق الضـرر أو الخطـر الناتـج عـن ارتـكاب الفعـل خـارج الدولـة التـي تـم ارتـكاب 
الجريمـة كلهـا أو بعضهـا علـى إقليمهـا مـع الالتـزام بمبـادئ القانـون الدولـي وحـق المتهـم فـي الدفـاع. كمـا أوصـى المؤتمـر 
بضـرورة اتفـاق الـدول عـن طريـق إبـرام المعاهـدات الدوليـة التـي تسـمح بالملاحقـة القضائيـة عندمـا يتحقـق الضـرر أو 
الخطـر الناتـج عـن ارتـكاب الفعـل خـارج الاختصـاص الإقليمـي لـكل الـدول(62).
وفـي سـبيل حـل هـذا الإشـكال القانونـي نأمـل مـن الُمشـّرِ ع الإماراتـي إضافـة جريمـة الاعتـداء علـى البيئـة البحريـة إلـى 
مبـدأ  العالميـة ، الـذي نصـت عليـه المـادة 12 قانـون العقوبـات(72). 
32-  حورانـي، بسـمه عبـد المعطـي: المسـؤولية الجنائيـة عـن تلويـث البيئـة (ط.1). عمـان، الأردن: دار وائـل للنشـر والتوزيـع (5102م)، ص001 
ومـا بعدهـا. وقـد نصـت المـادة (26) مـن القانـون الاتحـادي رقـم (42) لسـنة (9991) علـى أنـه: "يحظـر علـى أيـة جهـة عامـة أو خاصـة 
أو أي شـخص طبيعـي أو اعتبـاري اسـتيراد أو جلـب نفايـات خطـرة أو دفنهـا أو إغراقهـا أو تخزينهـا أو التخلـص منهـا بـأي شـكل فـي بيئـة 
الدولـة. 2. ويحظـر علـى تلـك الجهـات والأشـخاص اسـتيراد أو جلـب المـواد أو النفايـات النوويـة أو دفنهـا أو إغراقهـا أو تخزينهـا أو التخلـص 
منهـا بـأي شـكل فـي بيئـة الدولـة. 3. يحظـر بغيـر تصريـح كتابـي مـن الهيئـة السـماح بمـرور الوسـائل البحريـة أو الجويـة أو البريـة التـي 
تحمـل النفايـات الخطـرة أو النوويـة فـي البيئـة البحريـة أو الجويـة أو البريـة".  وفرضـت المـادة (37) السـجن والغرامـة التـي لا تقـل عـن 
مائـة وخمسـين ألـف درهـم ولا تزيـد علـى مليـون درهـم كل مـن خالـف المـواد (12) و (72) و (13) و (26/ بنـد) و (26/ بنـد3) مـن هـذا 
القانـون. وتكـون العقوبـة الإعـدام أو السـجن المؤبـد والغرامـة التـي لا تقـل عـن مليـون درهـم ولا تزيـد علـى عشـرة ملاييـن درهـم علـى كل 
مـن خالـف حكـم المـادة (26/ن) مـن هـذا القانـون. كمـا يلتـزم كل مـن خالـف أحـكام البنديـن (1) و (2) مـن المـادة 26 بإعـادة تصديـر النفايـات 
الخطـرة والنوويـة محـل الجريمـة علـى نفقتـه الخاصـة
42-  كندري، محمد حسن: المسئولية الجنائية عن التلوث البيئي (ط.1). : دار النهضة العربية (6002م)، ص76.
52-  منشاوي، مرجع سابق، ص861.
62-  ألفي، عادل ماهر: الحماية الجنائية للبيئة، الإسكندرية، مصر: دار الجامعة الجديدة (9002م)، ص292 وما بعدها.
72-  نصـت المـادة 12 مـن قانـون العقوبـات الاتحـادي علـى انـه " يسـري هـذا القانـون علـى كل مـن وجـد فـي الدولـة بعـد ان ارتكـب فـي الخـارج 
بوصف ــه فاعــلا أو شــريكا فــي جريمــة تخريــب أو تعطيــل وســائل الاتصــالات الدولي ــة أو جرائ ــم الاتجــار فــي المخــدرات أو فــي النســاء أو 
الصغـار أو الرقيـق أو جرائـم القرصنـة والإرهـاب الدولـي أو جرائـم غسـل الأمـوال" .
مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون82
جرائم الاعتداء على البيئة البحرية في التشريع الإماراتي 
ب . النطاق الزماني للنتيجة الإجرامية : 
إن النطـاق الزمانـي للنتيجـة الإجراميـة فـي تلويـث البيئـة يصعـب تحديـده ، كـون النتيجـة الإجراميـة المترتبـة علـى فعـل 
التلويـث لا تتحقـق عقـب ارتكابـه مباشـرة أو ببرهـة يسـيرة، وإنمـا قـد تتراخـى النتيجـة الإجراميـة مـن الناحيـة الزمنيـة، 
وهــي مســألة كثي ــرة الوقــوع فــي جرائ ــم تلويــث البيئ ــة ويرجــع ذل ــك إل ــى الطبيعــة الاســتثنائية للضــرر، وال ــذي لا تظهــر 
تأثيراتـه فـي أغلـب الأحيـان إلا بعـد فتـرة غيـر محـددة قـد تصـل إلـى عشـرات السـنين(82). 
ل ــذا ف ــإن النتيجــة الإجرامي ــة فــي جريمــة تلويــث البيئ ــة ق ــد يتراخــى تحققهــا فتحــدث فــي زمــان مختلــف عــن زمــان ارت ــكاب 
السـلوك الإجرامـي، ويثيـر النطـاق الزمانـي للنتيجـة الإجراميـة تلويـث البيئـة تسـاؤلا ًهامـا ًبشـأن طبيعـة الركـن المـادي فيهـا 
ومـا إذا كان يسـتغرق فتـرة زمنيـة وجيـزة فنكـون بصـدد جريمـة وقتيـة، أو يقبـل بطبيعتـه الاسـتمرار فتـرة مـن الزمـن فنكـون 
بصـدد جريمـة مسـتمرة؟ وفـي الواقـع فـإن أغلـب جرائـم تلويـث البيئـة تعـد جرائـم وقتيـة تتحقـق بمجـرد ارتـكاب الفعـل المـادي 
دون اعتبـار لمـا ينشـأ عنـه مـن آثـار تمتـد لفتـرة مـن الزمـن، إذ لا تعـول التشـريعات البيئيـة كثيـرا ًعلـى الآثـار بقـدر اهتمامهـا 
بالسـلوك وخاصـة فـي حالـة صعوبـة إثبـات النتيجـة. فجريمـة تلويـث البيئـة البحريـة تعـد مـن الجرائـم الوقتيـة رغـم احتمـال 
تراخـي ظهـور ضـرر التلـوث لمـدة زمنيـة متفاوتـة، فالسـلوك الإجرامـي المتمثـل فـي فعـل التلويـث انتهـى بارتكابـه، ومـا نشـأ 
عـن هـذا الفعـل مـن بقـاء التلـوث فتـرة مـن الزمـن يعـد أثـرا ًمـن آثـار تلـك الجريمـة وليـس جـزءا ًمـن الركـن المـادي فيهـا(92). 
ثالثا ً– العلاقة السببية : 
جرائـم تلويـث البيئـة البحريـة شـأنها شـأن سـائر الجرائـم لابـد مـن توافـر رابطـة السـببية بيـن السـلوك الإجرامـي سـواء 
تمثـل فـي سـلوك إيجابـي أو الامتنـاع وبيـن النتيجـة الإجراميـة كأثـر لهـذا السـلوك الضـار مـن الجانـي التـي قـد تتسـم بعـدم 
الوضـوح نظـرا ًلتأخـر ظهورهـا، والـذي قـد يسـتغرق مـدة طويلـة مـن الزمـن وقـد تظهـر النتيجـة بشـكل تدريجـي غيـر 
محسـوس فيتراخـى تحقيقهـا فـي مـكان وزمـان مختلفيـن عـن مـكان وزمـان السـلوك الإجرامـي. إضافـة ًإلـى ذلـك هنالـك 
صعوب ــة إثب ــات الضــرر ال ــذي يلحــق بالوســط البحــري نظــرا ًلســرعة انتشــار الملوث ــات البيئي ــة وتدخــل عناصــر أخــرى 
تسـاعد علـى انتشـارها كالأمـواج والريـاح والتيـارات البحريـة ولذلـك كان الُمشـّرِ ع منطقيـا ًفـي كثيـر مـن الـدول حيـن أدرك 
صعوبـة إثبـات رابطـة السـببية فتوسـع فـي الجرائـم السـلوكية التـي لا تشـترط تحقيـق نتيجـة معينـة ممـا دفعنـا إلـى القـول 
بالطبيعـة الماديـة لهـذه الجرائـم(03).
وقـد تثـار مشـاكل قانونيـة عنـد تعـدد الأسـباب لا سـيما إذا كانـت النتيجـة الإجراميـة واحـدة وهـذا متصـور كثيـرا ًفـي مجـال 
تلـوث البيئـة، وفـي سـبيل ذلـك اخـذ الُمشـّرِ ع الإماراتـي بنظريـة السـببية الملائمـة بنـص المـادة 23 مـن قانـون العقوبـات 
الاتحـادي بقولـه " لا يسـأل الشـخص عـن جريمـة لـم تكـن نتيجـة لنشـاطه الإجرامـي، غيـر أنـه يسـأل عـن الجريمـة ولـو 
كان قـد أسـهم مـع نشـاطه الإجرامـي فـي إحداثهـا سـبب آخـر سـابق أو معاصـر أو لاحـق متـى كان هـذا السـبب متوقعـا أو 
محتمـلا وفقـا للسـير العـادي للأمـور، أمـا إذا كان ذلـك السـبب وحـده كافيـا لإحـداث نتيجـة الجريمـة فـلا يسـأل الشـخص 
فـي هـذه الحالـة إلا عـن الفعـل الـذي ارتكبـه."
المطلب الثاني
الــركـــن المعــنـــوي
يتخـذ الركـن المعنـوي فـي جرائـم تلويـث البيئـة البحريـة صورتيـن: صـورة القصـد الجنائـي حينمـا تكـون الجريمـة عمديـة، 
أو صـورة الخطـأ عندمـا تكـون الجريمـة غيـر عمديـة(13).
82-  كندري، محمد حسن: المسئولية الجنائية عن التلوث البيئي، مرجع سابق، ص07.
92-  ألفي، عادل ماهر: الحماية الجنائية للبيئة، مرجع سابق، ص392 وما بعدها.
03-  منشاوي، محمد أحمد: النظرية العامة للحماية الجنائية للبيئة البحرية: دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص281.
13-  نصت المادة 83  من قانون العقوبات الإماراتي بأنه "يتكون الركن المعنوي للجريمة من العمد أو الخطأ. ويتوفر العمد باتجاه إرادة الجاني 
إلى ارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل متى كان هذا الارتكاب أو الامتناع مجرما قانونا وذلك بقصد إحداث نتيجة مباشرة أو أية نتيجة أخرى 
مجرمة قانونا يكون الجاني قد توقعها. ويتوفر الخطأ إذا وقعت النتيجة الإجرامية بسبب خطأ الفاعل سواء أكان هذا الخطأ إهمالا أم عدم انتباه 
أم عدم احتياط أو طيشا أو رعونة أم عدم مراعاة القوانين أو اللوائح أو الأنظمة أو الأوامر".
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الإصدار الثاني، السنة الثانية، 8102
أولا ً– القصد الجنائي في جرائم تلويث البيئة البحرية : 
يتحقـق الركـن المعنـوي فـي جرائـم تلويـث البيئـة البحريـة العمديـة بتوافـر القصـد الجنائـي لـدى الجانـي الـذي يقـوم علـى 
عنصري ــن هم ــا العل ــم والإرادة، أي أن تتج ــه إرادة الجان ــي نحــو ارت ــكاب الجريم ــة م ــع العل ــم بأركانه ــا وعناصره ــا كم ــا 
يطلبهــا القانــون(23).
والعلـم يجـب أن يشـمل كل عناصـر الركـن المـادي المكـون للجريمـة، طبقـا ًلمـا نـص عليـه المشـرع، فيجـب أن يعلـم الجاني 
ب ــأن م ــا يق ــوم ب ــه ه ــو اعت ــداء عل ــى البيئ ــة البحري ــة ويلحــق الضــرر به ــا ســواء أكان بالســلوك الإيجاب ــي أم عــن طري ــق 
الامتنـاع .
ولا يتحقـق القصـد الجنائـي بالعلـم وحـده، بـل يجـب أن تتجـه إرادة الجانـي الحـرة الخاليـة مـن العيـوب إلـى القيـام بالنشـاط 
وتحقـق النتيجـة عـن وعـي كامـل ودون تأثـر بظـرف مـن الظـروف القاهـرة المانعـة للمسـاءلة(33)، وتخضـع جرائـم تلـوث 
البيئـة العمديـة لـذات الأحـكام العامـة التـي تطبـق بالنسـبة لبقيـة الجرائـم، ولا تختلـف فـي ذلـك عـن الجرائـم البيئيـة الأخـرى، 
ففـي تلـك الجرائـم تتجـه الإرادة نحـو ارتـكاب الفعـل والنتيجـة الإجراميـة معـا،ً وهنـا يختلـف القصـد الجنائـي عـن الخطـأ 
غي ــر العمــدي، حي ــث يقتصــر الأمــر ف ــي الخطــأ غي ــر العمــدي عل ــى اتجــاه الإرادة نحــو الفعــل دون النتيجــة، وإذا كان ــت 
البواعــث هــي الق ــوة المحركــة ل ــإرادة ف ــإن القاعــدة العامــة ف ــي قان ــون العقوب ــات هــي عــدم الاعت ــداد بالغاي ــة أو الباعــث 
لتكويـن القصـد الجنائـي، وخروجـا ًعلـى هـذه القاعـدة نجـد أن الُمشـّرِ ع قـد اعتـد بالباعـث علـى ارتـكاب جريمـة تلويـث 
البيئـة البحريـة .
وقـد جعـل الُمشـّرِ ع الباعـث علـى ارتـكاب الجريمـة مانعـا ًمـن موانـع العقـاب فـي بعـض جرائـم تلويـث البيئـة البحريـة 
لاعتبـارات ترتبـط بالصالـح العـام وتحقيـق منفعـة الجماعـة التـي تربـو علـى الغايـة مـن توقيـع العقوبـة. حيـث نـص فـي 
المـادة (98) مـن قانـون حمايـة البيئـة وتنميتهـا الحالـي بأنـه: "لا تسـري العقوبـات المنصـوص عليهـا فـي هـذا القانـون علـى 
حـالات التلـوث الناجمـة عـن: 
1.  تأمين سلامة الوسيلة البحرية أو سلامة الأرواح عليها. 
2.  التفريـغ الناتـج عـن عطـب بالوسـيلة البحريـة أو أحـد أجهزتهـا بشـرط ألا يكـون قـد تـم بمعرفـة الربـان أو المسـؤول 
عنه ــا بهــدف تعطيله ــا أو إتلافه ــا أو عــن إهمــال، ويشــترط ف ــي جمي ــع الأحــوال أن يكــون رب ــان الوســيلة البحري ــة أو 
المسـئول عنهـا قـد اتخـذ قبـل وبعـد وقـوع العطـب جميـع الاحتياطـات الكافيـة لمنـع أو تقليـل آثـار التلـوث وقـام علـى 
الفــور بإخطــار هيئ ــات الموانــئ. 
3.  كسـر مفاجـئ فـي خـط أنابيـب يحمـل الزيـت أو المزيـج الزيتـي أثنـاء عمليـات التشـغيل أو أثنـاء الحفـر أو استكشـاف 
أو اختيـار الآبـار، بـدون إهمـال فـي رقابـة الخطـوط أو صيانتهـا، وعلـى أن تتخـذ الاحتياطـات الكافيـة لرقابـة تشـغيل 
الخطـوط والسـيطرة علـى التلـوث ومصـادره فـور حدوثـه. 
وبذلـك يكـون الُمشـّرِ ع ُوفّـق فـي تغليـب المنفعـة العامـة والمصالـح الأولـى بالاعتبـار، عندمـا قـرر اعتبـار الباعـث علـى 
ارتـكاب بعـض جرائـم تلويـث البيئـة البحريـة مانعـا ًللعقـاب مـع تأكيـد عـدم تفويـت حـق المضـرور فـي الحصـول علـى 
التعويـض عمـا لحقـه مـن أضـرار، فضـلا ًعـن تحميـل المتسـبب بتكاليـف إزالـة الآثـار الناجمـة عـن التلويـث. 
ثانيا ً– الخطأ غير العمدي في جرائم تلويث البيئة البحرية : 
عبـر الُمشـّرِ ع الإماراتـي عـن الخطـأ غيـر العمـدي بأوصـاف مختلفـة فسـماه الإهمـال مـرة وعبـر عنـه بألفـاظ أخـرى فـي 
مواضـع متعـددة (بصـورة غيـر إراديـة، عـدم مراعـاة اللوائـح) والخطـأ غيـر العمـدي فـي جرائـم تلويـث البيئـة البحريـة 
يتحقـق إذا توافـر أحـد أمريـن:
الأول: إذا لم يتوقع الجاني النتائج الضارة التي تنجم عن فعل التلويث وفقا ًللمجرى العادي للأمور. 
الثانـي: أن يتوقـع الجانـي الأخطـاء التـي تحـدق بفعـل التلويـث إلا أنـه لا يكـف عـن الاسـتمرار فـي فعلـه، أو لا يباشـر مـا 
يجـب أن يتخـذه الشـخص العـادي فـي مثـل هـذه الظـروف مـن سـبل الوقايـة للحيلولـة دون حـدوث الضـرر. 
23-  عـرف الُمشـّرِ ع الإماراتـي القصـد الجنائـي فـي المـادة 1/83 مـن قانـون العقوبـات بقولـه " ويتوفـر العمـد باتجـاه إرادة الجانـي إلـى ارتـكاب 
فعـل أو الامتنـاع عـن فعـل متـى كان هـذا الارتـكاب أو الامتنـاع مجرمـا ًقانونـا ًوذلـك بقصـد إحـداث نتيجـة مباشـرة أو أيـة نتيجـة أخـرى 
مجرمـة قانونـا ًيكـون الجانـي قـد توقعهـا ".
33-  يوسف، بو غالم: المساءلة عن الجرائم البيئية (ط.1). الجيزة، مصر: مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع (5102م)، ص56.
مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون03
جرائم الاعتداء على البيئة البحرية في التشريع الإماراتي 
ومـن النصـوص التشـريعية التـي تتضمـن نًصـا صريًحـا علـى إمكانيـة قيـام جرائـم التلويـث البحـري بالخطـأ غيـر العمـدي 
المـادة (32) مـن قانـون حمايـة البيئـة وتنميتهـا حيـث نصـت علـى أنـه: "فـي حالـة وقـوع حـادث تصـادم لناقـلات الزيـت أو 
الوسـائل البحريـة أو المنشـآت أو ناقـلات المـواد الخطـرة، سـواء كان ذلـك بفعـل متعمـد مـن المسـؤول عـن الوسـيلة البحريـة 
أو كان نتيجــة لخطــأه أو إهمال ــه هــو أو أحــد تابعي ــه، يكــون الرب ــان هــو الشــخص المســئول عــن عمليــات وقــف التســرب 
ويكـون المالـك والناقـل مسـئولين بالتضامـن عـن دفـع جميـع تكاليـف الأضـرار والتعويضـات والمكافحـة المترتبـة علـى 
الانسـكاب فـي البيئـة البحريـة والسـواحل والشـواطئ". 
المبحث الثالث
العقوبة المقررة لجرائم الاعتداء على البيئة البحرية
جـرم الُمشـّرِ ع الإماراتـي الأعمـال والأنشـطة التـي تشـكل تعديـا ًعلـى البيئـة ومواردهـا، وسـن عقوبـات جزائيـة تـدور بيـن 
الإعــدام والســجن والحبــس والغرامــة، والمصــادرة عن ــد تجــاوز المقاييــس والمســتويات المحــدودة لنوعي ــة وجــودة البيئ ــة 
بعناصرهـا المختلفـة، حيـث خصـص المـواد  37 – 09 مـن القانـون الاتحـادي لحمايـة البيئـة وتنميتهـا لمواجهـة جـزاءات 
الإخـلال بأحكامـه. وسـوف نتنـاول فـي هـذا المبحـث العقوبـة المقـررة للشـخص الطبيعـي ثـم العقوبـة المقـررة للشـخص 
المعنـوي فـي المطلـب الثانـي ونخصـص المطلـب الثالـث للظـروف المشـددة للعقوبـة.
المطلب الأول
العقوبة المقررة للشخص الطبيعي
نـص الُمشـّرِ ع الإماراتـي علـى مجموعـة مـن العقوبـات المقـررة علـى الشـخص الطبيعـي فـي حـال تـم الاعتـداء علـى البيئـة 
البحريـة ومـن هـذه العقوبات: 
أولا:ً-  العقوبات الأصلية: 
1.  عقوبة الإعدام: 
 اسـتخدم الُمشـّرِ ع الاتحـادي عقوبـة الإعـدام فـي جرائـم تلويـث البيئـة البحريـة فـي المـادة (2/37) نتيجـة لمـا تحدثـه مـن 
تلويـث مدمـر يفتـك بالنظـام البيئـة. فجـاءت المـادة 37 مـن القانـون الاتحـادي لحمايـة البيئـة وتنميتهـا علـى أنـه: "تكـون 
العقوبـة الإعـدام أو السـجن المؤبـد والغرامـة التـي لا تقـل عـن مليـون درهـم ولا تزيـد علـى عشـرة ملاييـن درهـم علـى كل 
مـن خالـف حكـم المـادة (26/ بنـد2) مـن هـذا القانـون". 
والجديـر ذكـره أن المـادة 2/26 نصـت علـى أنـه: "1. ... . 2. ويحظـر علـى تلـك الجهـات والأشـخاص اسـتيراد أو جلـب 
المـواد أو النفايـات النوويـة أو دفنهـا أو إغراقهـا أو تخزينهـا أو التخلـص منهـا بـأي شـكل فـي بيئـة الدولـة. 3. ....".
2. العقوبات السالبة للحرية: 
تتـدرج العقوبـات بحسـب جسـامة الجـرم الـذي وقـع مـن المخالـف لأحـكام قانـون حمايـة البيئـة وتنميتهـا، وتنقسـم العقوبـات 
السـالبة للحريـة فـي القانـون الإماراتـي إلـى السـجن المؤبـد أو المؤقـت والحبـس والجمـع بيـن هاتيـن العقوبتيـن والغرامـة. 
السـجن المؤبـد أو المؤقـت: نـص الُمشـّرِ ع الإماراتـي علـى عقوبـة السـجن فـي مجـال جرائـم تلويـث البيئـة البحريـة فـي  ●
عـدة مـواد وبأسـاليب مختلفـة. ومنهـا مـا نصـت عليـه المـادة 37 مـن القانـون مـن أن يعاقـب بالسـجن والغرامـة التـي لا 
تقـل عـن مائـة وخمسـين ألـف درهـم ولا تزيـد عـن مليـون درهـم كل مـن خالـف أحـكام المـواد 12 ، 72 ، 13 ، 26/
بنـد 1 ، 26/ بنـد3. وتكـون العقوبـة الإعـدام أو السـجن المؤبـد والغرامـة التـي لا تقـل عـن مليـون درهـم ولا تزيـد علـى 
عشـرة ملاييـن درهـم علـى كل مـن خالـف حكـم المـادة (26/ بنـد2) مـن هـذا القانـون".
الحب ــس: ن ــص الُمش ــّرِ ع الإمارات ــي عل ــى عقوب ــة الحب ــس ف ــي مج ــال جرائ ــم تلوي ــث البيئ ــة البحري ــة ف ــي ع ــدة م ــواد  ●
وبأســاليب مختلف ــة. فحظــرت الم ــادة (81) مــن القان ــون الجهــات المصــرح له ــا باستكشــاف أو اســتخراج أو اســتغلال 
حقـول النفـط والغـاز البريـة أو البحريـة تصريـف أيـة مـادة ملوثـة ناتجـة عـن عمليـات الحفـر أو الاستكشـاف أو اختبـار 
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الآبـار أو الإنتـاج فـي البيئـة المائيـة أو المنطقـة البريـة المجـاورة المباشـرة هـذه الأنشـطة، ..."(43) فيمـا تضمنـت المـادة 
(37) العقوبـات المقـررة لمخالفـة المـواد (81) وحددتهـا بالحبـس مـدة لا تقـل عـن سـنتين ولا تزيـد علـى خمـس سـنوات 
والغرامـة التـي لا تقـل عـن مائتـي ألـف درهـم ولا تزيـد علـى خمسـمائة ألـف درهـم أو إحـدى هاتيـن العقوبتيـن(53). 
كمـا حظـرت المـادة (12) مـن القانـون علـى جميـع الوسـائل البحريـة أيـا ًكانـت جنسـيتها سـواء أكانـت مسـجلة فـي الدولـة 
أم غيـر مسـجلة فيهـا، تصريـف أم إلقـاء الزيـت أم المزيـج الزيتـي فـي البيئـة البحريـة، وقـررت المـادة (37) مـن القانـون 
عقوبـة كل مـن يخالـف أحـكام هـذه المـادة بالغرامـة التـي لا تقـل عـن مائـة وخمسـين ألـف درهـم ولا تزيـد علـى مليـون 
درهـم. علـى أن تكـون عقوبـة الحبـس مـدة لا تقـل عـن سـنتين ولا تزيـد خمـس سـنوات والغرامـة التـي لا تقـل عـن مائتـي 
ألـف درهـم ولا تزيـد علـى خمسـمائة ألـف درهـم أو إحـدى هاتيـن العقوبتيـن لمخالفـة المـادة (12) مـن قبـل زوارق الصيـد 
التـي لا يزيـد طولهـا علـى سـبعين متـرا.ً
كمـا ألزمـت المـادة (22) مـن ذات القانـون ربـان الوسـيلة البحريـة أو المسـؤول عنهـا باتخـاذ الإجـراءات الكافيـة للحمايـة 
مـن آثـار التلـوث فـي حالـة وقـوع حـادث لإحـدى الوسـائل التـي تحمـل الزيـت يترتـب عليـه أو يخشـى منـه تلـوث البيئـة 
البحريـة للدولـة، حيـث يتوجـب علـى ربـان الوسـيلة البحريـة أو المسـؤول عنهـا تنفيـذ أوامـر مفتشـي الجهـات الإداريـة أو 
مأمـوري الضبـط القضائـي فـي هـذه الحالـة،  وقـررت المـادة (67) مـن نفـس القانـون بـأن يعاقـب بالحبـس مـدة لا تقـل عـن 
سـتة أشـهر ولا تزيـد علـى سـنة، وبغرامـة لا تقـل عـن ألفـي درهـم ولا تزيـد علـى عشـرة آلاف درهـم أو بإحـدى هاتيـن 
العقوبتيـن كل مـن يخالـف أحـكام هـذه المـادة.
ونص ــت الم ــادة (32) م ــن القان ــون الاتح ــادي ف ــي حال ــة وق ــوع ح ــادث تص ــادم لناق ــلات الزي ــت أو الوس ــائل البحري ــة أو 
المنشــآت أو ناق ــلات المــواد الخطــرة، ســواء أكان ذل ــك بفعــل متعم ــد مــن المســؤول عــن الوســيلة البحري ــة أم كان نتيجــة 
لخطئـه أم إهمالـه هـو أم أحـد تابعيـه، يكـون الربـان هـو الشـخص المسـؤول عـن عمليـات وقـف التسـرب ويكـون المالـك 
والناقــل مســئولين بالتضامــن عــن دفــع جمي ــع تكاليــف الأضــرار والتعويضــات والمكافحــة المترتب ــة عل ــى الانســكاب فــي 
البيئ ــة البحري ــة والســواحل والشــواطئ.
وفرضــت بعــض الالتزامــات القانونيــة علــى مالــك الوســيلة البحريــة أو ربانهــا أو أي شــخص مســؤول عنهــا وعلــى 
المســؤولين عــن وســائل نق ــل الزيــت الواقعــة داخــل الموان ــئ أو البيئ ــة البحري ــة للدول ــة. وكذل ــك المســؤولين فــي الجهــات 
العامل ــة ف ــي اس ــتخراج الزي ــت ومنه ــا: 
1.  المبـادرة فـورا ًوطبقـا ًلإجـراءات المنصـوص عليهـا فـي اللائحـة التنفيذيـة إلـى إبـلاغ هيئـات الموانـئ وحـرس الحـدود 
والسـواحل وغيرهـا مـن السـلطات المختصـة عـن كل حـادث تسـرب للزيـت فـور حدوثـه مـع بيـان ظـروف الحـادث 
ونـوع المـادة المتسـربة والإجـراءات التـي اتخـذت لإيقـاف التسـرب أو الحـد منـه. وفـي جميـع الأحـوال، يتوجـب علـى 
هيئـات الموانـئ وحـرس الحـدود والسـواحل إبـلاغ الهيئـة والجهـات المعنيـة بجميـع المعلومـات عـن الحـادث المشـار 
إليـه فـورد حدوثـه(63). 
  ولقـد عاقبـت المـادة (47) مـن القانـون بالحبـس لمـدة لا تقـل عـن سـنة وبغرامـة لا تقلـع عـن مائـة ألـف درهـم ولا تزيـد 
علـى خمسـمائة ألـف درهـم كل مـن خالـف أحـكام المـادة (42) مـن القانـون. 
  فـي حيـن أوجبـت المـادة (52) مـن القانـون علـى مالـك أو ربـان كل وسـيلة بحريـة – وطنيـة أو أجنبيـة – تنقـل الزيـت 
وتدخــل البيئ ــة البحري ــة للدول ــة الاحتف ــاظ بســجل للزي ــت ت ــدون في ــه جمي ــع العملي ــات المتعلق ــة بالزي ــت عل ــى أن تحــدد 
اللائحــة التنفيذي ــة بيان ــات هــذا الســجل.
  وبالمقابـل، فقـد عاقـب الُمشـّرِ ع عبـر المـادة (57) مـن القانـون بالحبـس مـدة لا تقـل عـن سـنة ولا تزيـد علـى سـنتين، 
وبالغرامـة التـي لا تقـل عـن عشـرة آلاف درهـم ولا تزيـد علـى مائتـي ألـف درهـم أو بإحـدى هاتيـن العقوبتيـن كل مـن 
يخالـف أحـكام المـادة (52).
2.  ضـرورة أن تكـون كل وسـيلة بحريـة تنقـل الزيـت وتدخـل البيئـة البحريـة للدولـة مجهـزة بالمعـدات اللازمـة لقيامهـا 
بعمليـات المكافحـة أثنـاء حـدوث تلويـث مصـدره الوسـيلة البحريـة نفسـها، وذلـك طبقـا ًلمـا تحـدده اللائحـة التنفيذيـة(73). 
43-  المادة (81) من القانون الاتحادي رقم (42) لسنة 9991.
53-  المادة (37) البند رقم4 من القانون الاتحادي رقم (42) لسنة 9991.
63-  المادة (42) من القانون الاتحادي رقم (42) لسنة 9991.
73-  المادة (62) من القانون الاتحادي رقم (42) لسنة 9991 .
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فـي حيـن فـرض القانـون فـي المـادة (47) عقوبـة الحبـس لمـدة لا تقـل عـن سـنة والغرامـة التـي لا تقـل عـن مائـة ألـف 
درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم كل من خال أحكام المادة (62). 
3.  ضــرورة أن ت ــزود الوس ــائل البحري ــة الت ــي تحم ــل م ــواد خطــرة بســجل يس ــمى ســجل الشــحن ي ــدون في ــه الرب ــان أو 
المسـؤول عـن الوسـيلة البحريـة جميـع العمليـات المتعلقـة بالشـحن وتحـدد اللائحـة التنفيذيـة القواعـد لهـذا السـجل(83). 
وفرضـت المـادة (57) العقوبـة لهـذه المـادة الحبـس مـدة لا تقـل عـن سـنة ولا تزيـد علـى سـنتين، وبالغرامـة التـي لا 
تقـل عـن عشـرة آلاف درهـم ولا تزيـد علـى مائتـي ألـف درهـم أو بإحـدى هاتيـن العقوبتيـن علـى كل مـن يخالـف أحـكام 
الم ــادة (82). 
4.  ألزمـت المـادة (03) ربـان الوسـيلة البحريـة أو المسـؤول عنهـا باتخـاذ الإجـراءات اللازمـة للحمايـة مـن آثـار التلـوث، 
وذلـك فـي حالـة وقـوع حـادث لإحـدى الوسـائل البحريـة التـي تحمـل مـواد ضـارة أو خطـرة يخشـى منـه تلـوث البيئـة 
البحريـة، والتزامـه بتنفيـذ أوامـر مفتشـي الجهـات الإداريـة أو مأمـوري الضبـط القضائـي فـي هـذه الحالـة، وقـررت 
المـادة (67) العقوبـة بالحبـس مـدة لا تقـل عـن سـتة أشـهر ولا تزيـد علـى سـنة وبغرامـة لا تقـل عـن ألفـي درهـم ولا 
تزيـد علـى عشـرة آلاف درهـم أو بإحـدى هاتيـن العقوبتيـن كل مـن خالـف أحـكام المـادة (03) مـن القانـون. 
5.  حظـرت المـادة (23) مـن القانـون تصريـف ميـاه الصـرف الصحـي فـي البيئـة البحريـة، ووجـوب التخلـص منهـا طبقـا ً
للمعايي ــر والإجــراءات الت ــي تحدده ــا اللائحــة التنفيذي ــة. وكذل ــك حظــر الق ــاء النفاي ــات ف ــي البيئ ــة البحري ــة، والعقوب ــة 
المقـررة لهـا  جـاءت فـي المـادة (57) بالحبـس مـدة لا تقـل عـن سـنة ولا تزيـد علـى سـنتين، وبالغرامـة التـي لا تقـل 
عـن عشـرة آلاف درهـم ولا تزيـد علـى مائتـي ألـف درهـم أو بإحـدى هاتيـن العقوبتيـن كل مـن خـال أحـكام المـادة (23) 
مـن القانـون. 
6.  ألزمــت المــادة (43) جمي ــع الوســائل البحري ــة والمنشــآت البحري ــة الت ــي تق ــوم بأعمــال استكشــاف واســتغلال المــوارد 
الطبيعي ــة والمعدني ــة ف ــي البيئ ــة البحري ــة وكذل ــك الوســائل البحري ــة الت ــي تســتخدم موان ــئ الدول ــة بع ــدم إلق ــاء القمام ــة 
أو النفاي ــات ف ــي البيئ ــة البحري ــة، كم ــا يتوجــب عليه ــا تســليم القمام ــة بالكيفي ــة وف ــي الأماك ــن الت ــي تحدده ــا الســلطات 
المختصــة عل ــى أن تتول ــى هيئ ــات الموان ــئ المختصــة بالتع ــاون مــع حــرس الحــدود والســواحل إعــداد وتنفي ــذ خطــط 
ت ــداول القمامــة أو النفاي ــات والتأكــد مــن أن جمي ــع الوســائل البحري ــة الت ــي تســتخدم موان ــئ الدول ــة تطب ــق الإجــراءات 
المنصـوص عليهـا فـي هـذا القانـون ولائحتـه التنفيذيـة، وعاقبـت المـادة (57) بالحبـس مـدة لا تقـل عـن سـنة ولا تزيـد 
عل ــى ســنتين، وبالغرامــة الت ــي لا تق ــل عــن عشــرة آلاف درهــم ولا تزي ــد عل ــى مائت ــي أل ــف درهــم أو بإحــدى هاتي ــن 
العقوبتي ــن كل مــن خال ــف أحــكام الم ــادة (43) مــن القان ــون.
3. العقوبات المالية:
اتجهـت معظـم التشـريعات الجزائيـة البيئيـة نحـو تغليـب الجـزاء المالـي بخصـوص جرائـم تلويـث البيئـة، حيـث يترتـب 
علـى إيقاعهـا إنقـاص الذمـة الماليـة للمحكـوم عليـه بهـا للمصلحـة العامـة(93). 
وقـد حـدد القانـون الإماراتـي فـي بعـض الجرائـم حـدا ًأدنـى لا يجـوز النـزول عنـه عنـد فـرض عقوبـة الغرامـة، دون أن 
يتقيـد بحـد أعلـى، فنصـت المـادة (97) مـن قانـون حمايـة البيئـة وتنميتهـا علـى أن: "يعاقـب بغرامـة لا تقـل عـن ألـف درهـم 
كل مـن خالـف حكـم المـادة (94) مـن هـذا القانـون". 
فيمـا حـدد القانـون الإماراتـي علـى عكـس ذلـك حـدا ًأعلـى لا تتجـاوزه عقوبـة الغرامـة دون تحديـد للحـد الأدنـى، ومثـال 
ذلـك المـادة (55) مـن قانـون اسـتغلال وحمايـة وتنميـة الثـروات المائيـة الحيـة الإماراتـي التـي نّصـت بـأن: "يعاقـب كل 
مـن ارتكـب أيـة مخالفـة أخـرى لأحـكام هـذا القانـون أو القـرارات التـي تصـدر تنفيـذا ًلـه بغرامـة لا تتجـاوز أربعـة آلاف 
درهــم". ومـن جهـة أخـرى قــد تكــون الغرامــة البسـيطة لا تجــدي نفعــا ًفــي حماي ــة البيئ ــة مــن التلــوث وذلـك فــي بعــض 
الحـالات التـي تعـد غايـة فـي الخطـورة، ولذلـك نـص الُمشـّرِ ع الإماراتـي علـى حديـن أدنـى وأقصـى لمقـدار الغرامـة فـي 
جريمـة التلـوث البحـري تـاركا ًللقاضـي سـلطة تقديـر مقـدار الغرامـة بيـن هذيـن الحديـن المنصـوص عليهمـا فـي نـص 
التجريـم. 
فنصـت المـادة (37) مـن القانـون الاتحـادي فـي حمايـة البيئـة وتنميتهـا بـأن يعاقـب بغرامـة لا تقـل عـن مائـة وخمسـين ألـف 
83-  المادة (82) من القانون الاتحادي رقم (42) لسنة 9991.
93-  فيل، علي عدنان: دراسة مقارنة للتشريعات العربية الجزائية في مكافحة جرائم التلوث البيئي، مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات الإنسانية، 
المجلد التاسع، العدد الثاني (9002م)، ص411.
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درهـم ولا تزيـد عـن مليـون درهـم كل مـن ارتكـب الأفعـال التاليـة: 
إغراق النفايات الخطرة والمواد الملوثة في البيئة البحرية.  ●
إلقاء أو تصريف أية مواد ضارة أو نفايات في البيئة البحرية.  ●
تصريف الزيت أو المزيج الزيتي في البيئة البحرية.  ●
استيراد أو جلب نفايات خطرة أو دفنها أو إغراقها أو التخلص منها في بيئة الدولة البحرية.  ●
ونلاحـظ هنـا أن الُمشـّرِ ع الإماراتـي لجـأ إلـى عقوبـة الغرامـة بمبالـغ ماليـة كبيـرة، بسـبب الاضـرار الكبيـرة الناتجـة عـن 
التلـوث البيئـي مـن حيـث النطـاق المكانـي والزمانـي لهـا.
ثانيا:ً العقوبات التكميلية.
وتمثـل المصـادرة فـي مجـال عقوبـات حمايـة البيئـة فـي اسـتيلاء الدولـة علـى المـواد أو الأدوات التـي تعـد مصـدر اعتـداء 
، ولقـد أخـذ الُمشـّرِ ع الإماراتـي مبـدأ المصـادرة الوجوبيـة وهـو مـا ورد فـي المـادة (38) مـن قانـون حمايـة 
علـى البيئـة(04)
البيئ ــة وتنميته ــا حي ــث نصــت بأن ــه: "يعاق ــب كل م ــن يخال ــف أحــكام الم ــادة (21) والبن ــد (1) م ــن الم ــادة (46) م ــن ه ــذا 
القانـون بالإضافـة إلـى مصـادرة الطيـور والحيوانـات المضبوطـة بالآتـي:......". كمـا نصـت علـى ذلـك المـواد 15 و25 
و35 مـن القانـون رقـم 32 لسـنة 9991 فـي شـأن اسـتغلال وحمايـة وتنميـة الثـروات المائيـة الحيـة فـي دولـة الإمـارات 
العربيـة المتحـدة.
وممـا تقـدم لا بـد مـن الإشـارة هنـا إلـى الموقـف الإيجابـي للُمشـّرِ ع الإماراتـي الـذي تـدرج بالعقوبـة حسـب جسـامة الضـرر 
الناتـج عـن النشـاط الإجرامـي للجانـي مـن عقوبـة الاعـدام مـرورا ًبالسـجن المؤبـد والسـجن المؤقـت والحبـس ثـم الغرامـة، 
وأخـذ بمبـدأ المصـادرة الوجوبيـة.
المطلب الثاني
العقوبة المقررة للشخص المعنوي
 أخـذ قانـون العقوبـات الاتحـادي لدولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة رقـم 3 لسـنة 7891 بمبدأ المسـؤولية الجزائية للأشـخاص 
المعنوييـن، وذلـك مـن خـلال المـادة (56) حيـث نصـت علـى أنـه: "الأشـخاص الاعتباريـة فيمـا عـدا مصالـح الحكومـة 
ودوائرهـا الرسـمية والهيئـات والمؤسسـات العامـة، مسـؤولة جنائيـا ًعـن الجرائـم التـي يرتكبهـا ممثلوهـا أو مديروهـا أو 
وكلاؤهـا لحسـابها أو باسـمها. ولا يجـوز الحكـم عليهـا بغيـر الغرامـة والمصـادرة والتدابيـر المقـررة للجريمـة قانونـا،ً فـإذا 
كان القانـون يقـرر للجريمـة عقوبـة أصليـة غيـر الغرامـة اقتصـرت العقوبـة علـى الغرامـة التـي لا يزيـد حدهـا الأقصـى 
علـى خمسـين ألـف درهـم، ولا يمنـع ذلـك مـن معاقبـة مرتكـب الجريمـة شـخصيا ًبالعقوبـات المقـررة لهـا فـي القانـون". 
كمـا نصـت المـادة (26) مـن القانـون الاتحـادي رقـم (42) لسـنة 9991 بشـأن حمايـة البيئـة وتنميتهـا علـى أنـه: "يحظـر 
علـى أيـة جهـة عامـة أو خاصـة أو أي شـخص طبيعـي أو اعتبـاري اسـتيراد أو جلـب المـواد أو النفايـات النوويـة أو دفنهـا 
أو إغراقهـا أو تخزينهـا أو التخلـص منهـا بـأي شـكل فـي بيئـة الدولـة". 
وهن ــا تعام ــل الُمش ــّرِ ع الإمارات ــي م ــع الأش ــخاص المعنويي ــن كغيره ــم مم ــن يرتكب ــون الجرائ ــم ف ــي بيئ ــة الدول ــة، وم ــن 
يخالفــون أحــكام القانــون الاتحــادي الخــاص بحمايــة البيئــة وتنميتهــا. ويلاحــظ مــن خــلال النــص اعتــراف الُمشــّرِ ع 
الإماراتـي بالمسـؤولية الجزائيـة للشـخص المعنـوي، متـى ارتكبهـا شـخص طبيعـي يعمـل لحسـاب وباسـم الشـخص المعنوي 
والمســؤولية تتع ــدد بينهم ــا، ولا يوق ــع عل ــى الشــخص المعن ــوي ســوى العقوب ــات الت ــي تتماشــى م ــع طبيعت ــه(14).
04-  معيوف، حسن محمد: الحماية الجنائية للبيئة في تشريعات مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دراسة تأصيلية"، الرياض، السعودية: جامعة 
نايف العربية للعلوم الأمنية (4002م)، ص621.
14-  كلباني، سالمين حمد سعيد: الحماية الجنائية للبيئة البحرية في دولة الإمارات  العربية المتحدة، دبي، الإمارات العربية المتحدة: الأجواد للنشر 
والتوزيع (5102م)، ص141.
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جرائم الاعتداء على البيئة البحرية في التشريع الإماراتي 
المطلب الثالث
الظروف المشددة للعقوبة
أجمعــت قواني ــن حماي ــة البيئ ــة ف ــي ال ــدول العربي ــة عل ــى الأخــذ بالعــود(24)، وتكــرار المخالف ــة البيئي ــة، باعتب ــاره ســببا ًمــن 
أسـباب تشـديد العقوبـة علـى العائديـن لإجـرام، بترتيبهـا لعقوبـة الحبـس تصاعديـا،ً أو لعقوبتـي الحبـس والغرامـة معـا،ً مـن 
أجـل نظـام أكثـر فاعليـة(34). 
ويتضـح ذلـك مـن خـلال المـادة (88) مـن قانـون حمايـة البيئـة الإماراتـي التـي نصـت بأنـه: "تضاعـف العقوبـات المقـررة 
للجرائـم المنصـوص عليهـا فـي هـذا القانـون فـي حالـة العـود". 
وأيضـا ًمـا جـاء فـي المـادة (45) مـن القانـون رقـم 32 لسـنة 9991 فـي شـأن اسـتغلال وحمايـة وتنميـة الثـروات المائيـة 
الحيـة فـي دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة التـي نصـت بأنـه "وفـي حالـة العـود، تكـون العقوبـة الحبـس مـدة لا تقـل عـن 
ثـلاث سـنوات والغرامـة التـي لا تقـل عـن مئـة ألـف درهـم ولا تزيـد علـى مائتـي ألف درهـم أو إحـدى هاتيـن العقوبتيـن"(44).
الخاتمــــة
بعـد أن أنهينـا هـذه الدراسـة التـي كانـت غايتنـا منهـا إلقـاء الضـوء علـى إحـدى المسـائل القانونيـة الدقيقـة وهـي جرائـم 
الاعتـداء علـى البيئـة البحريـة فـي التشـريع الإماراتـي، بـرزت لنـا مـن خلالهـا بعـض النتائـج والتوصيـات التـي توصلنـا 
إليهـا علـى النحـو التالـي:
النتائج: 
1.  لا تقـع جرائـم الاعتـداء علـى البيئـة البحريـة مـن الأفـراد فقـط، بـل تقـع كذلـك مـن الأشـخاص الاعتباريـة، حيـث اتسـعت 
دائـرة نشـاطها فـي يومنـا هـذا وتعاظـم دورهـا فـي الحيـاة الصناعيـة والاقتصاديـة. 
2.  جـرم الُمشـّرِ ع الإماراتـي الأعمـال والأنشـطة التـي تشـكل تعديـا ًعلـى البيئـة ومواردهـا وسـّن عقوبـات جزائيـة تـدور 
بيـن الإعـدام والسـجن والحبـس والغرامـة، والمصـادرة.
3.  صعوبـة تحديـد القانـون الواجـب التطبيـق علـى الواقعـة الإجراميـة، وتحديـد المحكمـة المختصـة مكانيـا ًبنظـر الدعـوى الناشـئة 
عـن هـذه الواقعـة، كـون الضـرر قـد يقـع فـي زمـان ومـكان مختلفيـن عـن الزمـان والمـكان اللذيـن وقعـت فيهمـا هـذه الأفعـال. 
4.  صعوبـة تحديـد المسـؤول عـن جرائـم الاعتـداء علـى البيئـة البحريـة فـي أغلـب الأحيـان، حيـث إن مثـل هـذه الجرائـم تقع 
غالبـا ًباشـتراك عـدة أسـباب قـد لا يربـط بينهـا رابـط، ومثـال ذلـك تلويـث الميـاه قـد يكـون بسـبب مخلفـات المصانـع أو 
مخلفـات الصـرف الصحـي أو مخلفـات وسـائل النقـل البحـري. 
التوصيات : 
1.  نأمل من الُمشّرِ ع الإماراتي إضافة نص في الدستور يقضي بحماية البيئة البحرية من التلوث وضرورة المحافظة عليها. 
2.  نأمـل مـن الُمشـّرِ ع الإماراتـي إضافـة جريمـة الاعتـداء علـى البيئـة البحريـة إلـى مبـدأ  العالميـة، الـذي نصـت عليـه 
الم ــادة 12 قان ــون العقوب ــات.
3.  إنشـاء محاكـم متخصصـة، وجهـات تحقيـق متخصصـة للنظـر فـي جرائـم البيئـة البحريـة، وذلـك بهـدف سـرعة الفصـل 
فيهـا، وعلـى أن يكـون ضمـن تشـكيلها أحـد الخبـراء الفنييـن المختصيـن بالبيئـة البحريـة.
4.  غــرس الإحســاس بأهمي ــة حماي ــة البيئ ــة م ــن التل ــوث وخاصــة ًالبيئ ــة البحري ــة م ــن خــلال وس ــائل الإعــلام، وإدخ ــال 
التوعي ــة البيئ ــة وحماي ــة البيئ ــة البحري ــة ضم ــن المناه ــج التعليمي ــة ف ــي مراحله ــا الدراس ــية. 
24-  نصـت المـادة 601 مـن قانـون العقوبـات الإماراتـي بأنـه "يعتبـر عائـدا:ً أوًلا: مـن حكـم عليـه بحكـم بـات بعقوبـة جنايـة ثـم ارتكـب جريمـة 
بعـد ذلـك. ثانيـا:ً مـن حكـم عليـه بحكـم بـات بالحبـس مـدة سـتة أشـهر أو أكثـر ثـم ارتكـب جنحـة قبـل مضـي ثـلاث سـنوات مـن تاريـخ انقضـاء 
هـذه العقوبـة. ولا تقـوم حالـة العـود إلا فـي نطـاق الجرائـم المتحـدة مـن حيـث العمـد والخطـأ. وللمحكمـة ألا تعتبـر العـود فـي هـذه الحـالات 
ظرفـا ًمشـددا"ً.
34-  فيل، علي عدنان: مرجع سابق، ص021.
44-  انظر ايضا ًالمواد (2/15 ، 2/25، 2/35 ) من ذات القانون.
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القوانين: 
1.  القانـون الاتحـادي رقـم (42) لسـنة 9991 فـي شـأن حمايـة البيئـة وتنميتهـا المعـدل بالقانـون الاتحـادي رقـم (11) 
لس ــنة 6002 والأنظم ــة البيئي ــة المنف ــذة ل ــه. 
2.  قانون اتحادي رقم (91) لسنة 3991 في شأن تعيين المناطق البحرية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
3.  قانون البحار  لعام 2891م. 
4.  قانـون العقوبـات لدولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة رقـم (3) لسـنة 7891م وفقـا ًلآخـر التعديـلات بالقانـون رقـم (43) 
لســنة 5002م وبالقانــون رقــم (25) لســنة 6002م، والقانــون رقــم (7) لســنة 6102.
5.  قانون استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية (9991/32).
